
عــبر قــانون الجرائــم الالكترونيــة: الســلطة
الفلسطينية المخنوقة تؤمم الإنترنت

, يوليو  | كتبه عماد عنان

إن كنــت مــن رواد الشبكــة العنكبوتيــة ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي علــى وجــه الخصــوص فعليــك
تــوخي الحــذر قبــل أن تســجل إعجابــك بمنشــور مــا أو تشــاركه علــى صــفحتك الشخصــية، وإن كنــت
تبحث عن معلومة ما في أي من المواقع التي تم حجبها بأمر من السلطات فإياك إياك أن تستخدم
أي تطبيقات لفك هذا الحجب، أما وإن أردت أن تدافع عن بلدك ضد قوات الاحتلال أو تحث على
كاذيب وافتراءات دولة الكيان الصهيوني، فأحذر جيدًا، فأنت معرض للحبس فترة المقاومة أو تنشر أ
يــد عــن  آلاف دينــار أردني بحســب قــانون الجرائــم الالكترونيــة تصــل إلى عــام كامــل وغرامــة ربمــا تز

الفلسطيني الذي صادق عليه رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن.

حالـة مـن الجـدل أثارهـا قـانون الجرائـم الالكترونيـة الـذي تـم تـوقيعه بصـورة أحاديـة مـن قبـل رئيـس
الســلطة التنفيذيــة، في تجاهــل تــام لتحفظــات الحقــوقيين والإعلاميين علــى العديــد مــن بنــوده الــتي
تصب في صالح تضييق الخناق على حريات التعبير عن الرأي، وتضع الفلسطينيين – صحفيين كانوا
أو مـــواطنين – تحـــت مقصـــلة الملاحقـــة والاعتقـــال في ظـــل مصـــطلحات فضفاضـــة يمكنهـــا حـــال

استخدامها أن تخرس كل صوت يغرد خا السرب الذي تريده رام الله وتل أبيب على حد سواء.

https://www.noonpost.com/18944/
https://www.noonpost.com/18944/


إرهاصات أولية

سبق إصدار القانون بعض الإرهاصات الأولية التي كانت تشير إلى أن السلطة الفلسطينية تسير في
هذا الاتجاه بخطوات مسرعة دون أدنى اعتبار لمؤسسات حقوقية أو مجتمع مدني، وهو ما يؤكد أن

القانون المصدق عليه مؤخرًا نتيجة منطقية لمقدمات سبقته.

مؤخرًا أقدم الأمن الفلسطيني على اعتقال العشرات من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، بسبب
أرائهم المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بثهم لمواد مصورة أو مكتوبة ترى فيها حكومة
رام الله تهديدًا لسلامها العام، وهو ما حدث مع الناشط الحقوقي، أشرف أبو عرام، الذي تم اعتقاله
بسبب “ما يكتبه على فيسبوك، حسب تصريحات لشقيقه، الأمر الذي اعتبرته مؤسسات حقوقية

“مؤشراً خطيراً بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية للاعتداء على الحريات العامة وحرية التعبير”.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية اثنين من الصحفيين، من بينهما جهاد بركات، الذي يعمل في فضائية
فلسطين اليوم، وذلك بسبب  بتصوير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، بالقرب

من مدينة طولكرم.

السلطة الفلسطينية لم تكتف بهذا وفقط، فبشكل مفاجئ، ودون الإبلاغ عن الأسباب، أصدر النائب
 قـراراً بحجـب ، العـام في الضفـة الغربيـة أحمـد بـراّك، في الخـامس عـشر مـن  يونيـو/حزيران
موقعاً إلكترونياً، وهم: (المركز الفلسطيني للإعلام، وكالة شهاب، فلسطين الآن، موقع أجناد، موقع
صوت فتح الإخباري، موقع فراس برس، صحيفة فلسطين، موقع أمامة، موقع كرامة برس، موقع
وكالــة شفــا، وكالــة فلســطين بــرس للأنبــاء، كرامــة بــرس، كوفيــة بــرس، وموقــع أمــد، شبكــة قــدس
يــة، شبكــة فلســطين للحــوار، وكالــة الصــحافة الفلســطينية صــفا، فضائيــة الأقصى، موقــع ان الإخبار

لايت برس، وشبكة قدس برس).

التشريع لمثل هذا القانون يجب أن يصدر عن المجلس التشريعي فقط، و وفق
الإجراءات التشريعية المعتادة وبعد إتاحة المجال أمام ممثلي المجتمع بكل

أطيافه للمشاركة فيه

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب حكومة التوافق برفع الحجب التعسفي
ية، وتجميد انفاذ قانون الجرائم الالكترونية.#لا_للحجب عن المواقع الإخبار

pic.twitter.com/m3Oa1Mus5g

Pal.Info.Center (@PalinfoAr) July 5, 2017 —
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غير دستوري

 قبل الدخول في تفاصيل وبنود القانون المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) بتاريخ
يوليو ، هناك من يقول أن إجراءات إصدار مثل هذا القانون باطلة من الناحية القانونية، وغير
دستورية في طريقة الإعلان عنها، وهو ما أشار إليه المحامي الفلسطيني، إبراهيم البرغوثي، المستشار

القانوني والفني للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”.

البرغوثي في تصريحات له قال إنه “لا يجوز إصدار هذا القرار بقانون بواسطة السلطة التنفيذية سواء
كـانت الرئيـس أو مجلـس الـوزراء” مفسرًا ذلـك بـأن “التشريـع لمثـل هـذا القـانون يجـب أن يصـدر عـن
المجلس التشريعي فقط، و وفق الإجراءات التشريعية المعتادة وبعد إتاحة المجال أمام ممثلي المجتمع
بكل أطيافه للمشاركة فيه”، ومن ثم”  فإن هذا “التشريع” صادر عن جهة غير مختصة بإصداره،
وصــادر بخلاف الإجــراءات التشريعيــة المعتــادة وصــادر في غفلــة مــن النــاس وفي غيبــة منهــم وفي جنــح

الظلام”.

ومن زاوية أخرى لفت المستشار القانوني إلى عدم وجود ضرورة لإصدار هذا القرار بصيغته الجنائية
ـــداخل في ـــؤدي إلى ازدواجيـــة وتكـــرار وت ـــة الـــتي تقـــضي الحبـــس والغرامـــة، إذ أن هـــذا قـــد ي الحالي
الاختصـاص بينـه وبين قـانون العقوبـات الحـالي، والـذي يتضمـن في بعـض بنـوده مـا يتعلـق بـالجرائم
الالكترونية وما يترتب عليها من آثار، وبالتالي “لا داعي لإصباغه صبغة جنائية تنظم ما نظمه قانون

العقوبات”.

سبق إصدار القانون بعض الإرهاصات الأولية التي كانت تشير إلى أن السلطة
الفلسطينية تسير في هذا الاتجاه بخطوات مسرعة دون أدنى اعتبار لمؤسسات

حقوقية أو مجتمع مدني

جدل حول تأثير قانون الجرائم الالكترونية على حرية الصحافة الفلسطينية
pic.twitter.com/S4gdXw6lZp

qudsn) July 18, 2017@) شبكة قدس الإخبارية —

معالجة الجرائم الالكترونية

“الأهميّة القانونيّة والقضائيّة لذلك القانون تنبع من أنهّ جاء ليعالج الجرائم الإلكترونيّة التي ارتفعت
معدّلاتها في الأراضي الفلسطينيّة خلال السنوات الأخيرة”.. بهذه الكلمات برَر الناطق باسم الشرطة

الفلسطينيّة، لؤي ازريقات، إصدار هذا القانون في مثل هذا التوقيت.

https://www.wattan.tv/news/209267.html
https://t.co/S4gdXw6lZp
https://twitter.com/qudsn/status/887249532739878912?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/07/palestine-cybercrime-law-opposition-government.html#ixzz4nGZCCnUS


يقـات لفـت إلى أن عـدد الجرائـم الالكترونيـة في عـام ، بلغـت  جريمـة، بينمـا ارتفعـت في ازر
عـــام ، إلى  جريمـــة، وحـــتىّ نهايـــة النصـــف الأوّل مـــن عـــام ، تلقّـــت الشرطـــة
ــاب وفقــاً ــانوا مــن الشب ــة متنوعــة، معظــم ضحاياهــا ك ــم الكتروني الفلســطينيّة  بلاغ عــن جرائ

لإحصائيات فلسطينية.

الناطق باسم الشرطة الفلسطينيّة، أوضح أن هذا القانون ليس وليد اليوم، ملفتًا إلى عدة خطوات
اســتباقية اتخذتهــا أجهــزة الشرطــة للحــد مــن هــذا النــوع مــن الجرائــم، منهــا إنشــاء وحــدة مكافحــة
الجرائم الالكترونية داخل جهاز الشرطة عام ، حيث تم تزويدها  بضابط ومهندسين يمتلكون
ــة الــتي تمــسّ بالأشخــاص خــبرة كــبيرة في ذلــك المجــال، ويقومــون بمهمّــة متابعــة الجرائــم الإلكترونيّ

والمؤسّسات، وتتمّ متابعتها بالطرق الفنيّة وبالتّعاون مع النيابة العامّة الفلسطينيّة.

يـات في نقابـة الصـحفيين الفلسـطينية، ببعـض وفي السـياق ذاتـه، أشـاد محمد اللحـام، رئيـس لجنـة الحر
بنود القانون، كاشفًا أنه وبرغم وجود بعض السلبيات بداخله “لكن بالغالب بنوده قانونية ممتازة
ويجب تفعيلها” مضيفًا “هناك أشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الإساءة،
لذلــك أفضــل الدولــة المتقدمــة والديمقراطيــة أقــرت وشرعّــت قــانون مكافحــة الجرائــم الالكترونيــة،

والقوانين لدينا بالية قديمة لا تعالج الحداثة”.

خط زمني يربط بين ما يحدث في فلسطين وبين ما حدث في الرياض وأبو ظبي
والقاهرة، وكأنه يشير إلى أن القرارات التي يتخذها أبناء سلمان تصبح منهجًا

ودليلا لبقية الدول الحلفاء خاصة تلك التي تجمعها مصالح مشتركة.

تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية اصبح ضرورة لحماية أمن البلدان وحقوق
واعراض الناس

shrafyf) July 3, 2017@) فهد طالب الشرفي —

يات الإعلامية مقبرة للحر

يــات الإعلاميــة) نــشرت وكالــة خــبر الفلســطينية تحــت عنــوان (قــانون الجرائــم الإلكترونيــة مقــبرة للحر
يرًا أعدته لجنة دعم الصحفيين في فلسطين، كشف أن قانون الجرائم الالكترونية الذي للصحافة تقر
يــات يــات التعــبير إلى الأســوأ، واصــفا إيــاه بأنــه “مقــبرة لمفهــوم الحر صــادق عليــه أبــو مــازن يقــود حر

الإعلامية”.

اللجنة في تقريرها طالبت بالوقف الفوري للعمل بهذا القانون، وطرحه مجددًا على موائد النقاش

https://twitter.com/shrafyf/status/881969660924768257?ref_src=twsrc%5Etfw
https://khbrpress.net/post/117599/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9


ــة، بهــدف “تعــديله بمــا ينســجم والقــانون ــة والمجتمعي المجتمعــي مــع مختلــف المؤســسات الحقوقي
الأساسي الفلسطيني والالتزامات الدولية لدولة فلسطين في اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت
إليها، وبما يوفر حماية حقيقية لخصوصية الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي”.

يادة رقعة ومن المخاوف التي ذكرتها اللجنة بشأن ما يمكن أن يترتب على هذا القانون حال تنفيذه، ز
يــر النصــف الســنوي للجنــة الاعتقــالات للصــحفيين، وهــو مــا ظهــرت بعــض إرهاصــاته مبكــرًا في التقر
للعــام  الــذي كشــف عــن الانتهاكــات الفلســطينية بحــق الصــحفيين والإعلاميين، حيــث وصــل
عــدد المعتقلين منهــم قرابــة () حالــة، معظمهــم علــى خلفيــة كتابــات لهــم علــى مواقــع التواصــل
الاجتماعي والتعبير عن أرائهم وهو ما يثير القلق حيال مستقبل حريات التعبير حال دخول قانون

عباس حيز التنفيذ.

الأهميّة القانونيّة والقضائيّة لذلك القانون تنبع من أنهّ جاء ليعالج الجرائم
الإلكترونيّة التي ارتفعت معدّلاتها في الأراضي الفلسطينيّة خلال السنوات

الأخيرة

قانون الجرائم الالكترونية يعتبر قمة المهزلة التي وصل اليها وضع القانون في
الاراضي الفلسطينية، انتهاك سافر للخصوصية و قمة باللامنطقية.

Faten Sourani (@FatenSourani) July 13, 2017 —

أهداف سياسية

بعض الأصوات الإعلامية داخل فلسطين أشارت إلى أن الهدف الحقيقي وراء هذا القانون “هدف
سياسي بحت” يعزز ما تنتهجه السلطات من ملاحقة لكافة الأصوات المعارضة لتوجهاتها وسياساتها
على الأرض، إذ أن القانون –  وفق أرائهم – يتضمن عقوبات أعلى من تلك المفروضة على جرائم
أخــرى مثــل السرقــة والتحــرش، مــا يؤكــد أن مــا تــم إعلانــه بشــأن دوافــع إصــداره بعيــدة تمامًــا عــن

الحقيقة.

“القانون تضمّن مصطلحات فضفاضة جدا قابلة للتفسير والتأويل على عدة وجوه، وهذا ما يتركنا
في حيرة من أمرنا، نحن كصحفيين لا نعرف ما هي الأخبار التي تعتبر من وجهة نظر القانون ومن
أقـره ووضعـه “تعـرض سلامـة الدولـة للخطـر، ومـا مقيـاس هـذه الأخبـار الـتي تُعـرضّ “النظـام العـام
للدولــة للخطــر”.. كــان هــذا تعليــق الصــحفية الفلســطينية، شــذى حمــاد، علــى بنــود القــانون بصــفة

عامة.

https://twitter.com/FatenSourani/status/885538785739649025?ref_src=twsrc%5Etfw


حماد في تصريحات نشرت لها مؤخرًا لفتت إلى أن ” القانون جاء بعد سلسلة من الانتهاكات بحق
الصــحفيين والــتي ســجلت ارتفاعــا كــبيرا مــؤخرا، تخللهــا اعتقــالات واســتدعاءات علــى خلفيــات كثــيرة،
البارز منها كما تدعي الأجهزة الأمنية خلفية “إثارة النعرات الطائفية”، لكن الهدف الأساسي خلفية

سياسية”.

 قانون الجرائم الالكترونية الذي صادق عليه أبو مازن يقود حريات التعبير إلى
الأسوأ، كما أنه “مقبرة لمفهوم الحريات الإعلامية”

علامات استفهام

العديد من المواد التي تضمنها القانون أثارت بعض علامات الاستفهام حول مضمونها وما تحمله
مــن إمكانيــة التأويــل المتعــدد مــا يضــع الصــحفيين والنشطــاء والمهتمين بــالشأن العــام تحــت مقصــلة
تفسيرات السلطة حسب مزاجها العام من جانب وموقفها من الصحفي أو الناشط من جانب آخر.

كثر المواد التي أثارت حفيظة الجميع، كونها لا تحمل اختصاصات وتعد المادة () من القانون من أ
واضحة، ولا جرائم محددة يمكن اعتبارها كمرجعية حال تعرض الصحفي للتوقيف، فالنص الذي
يقول في الفقرة () “كل من انشأ موقعا الكترونيا، أو أداره عن طريق الشبكة الالكترونية، أو إحدى
وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد نشر أخبار من شأنها تعريض سلامة الدولة، أو نظامها العام، أو
أمنها الداخلي أو الخارجي، للخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف
دينار أردني، ولا تزيد عن خمسة ألاف أردني، أو بالعقوبتين كلتيهما” أما الفقرة () من المادة والذي
ينـص علـى ” كـل مـن روج بـأي وسـيلة تلـك الأخبـار بالقصـد ذاتـه أو بثهـا أو نشرهـا، يعـاقب بـالحبس
مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني … الخ” وفي البند () “إذا كان الفعل

الوارد في في الفقرتين () و() من هذه المادة في حالة الطوارئ، تضاعف العقوبة المقررة”

وعليه إن قرأ المستخدم أو اضطلع على مادة ما ترى السلطات فيها تهديدًا
لأمنها وسلامتها ولم يبلغ عنها فعليه أن يستعد لمواجهة عقوبة الحبس أو

الغرامة، أو كليهما معا.

يكاتير لـ محمد سباعنة.#قانون_الجرائم_الإلكترونية #كار
pic.twitter.com/2gDF4cRRI0
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وطبقًـا لهـذه المـادة الفضفاضـة في تفسيرهـا لبعـض المفـاهيم منهـا “سلامـة الدولـة” “أمنهـا الـداخلي
والخارجي”  فإنه من حق السلطات الأمنية اعتقال الصحفيين وتقديمهم للمحاكمة، الأمر هنا لا
يتوقــف علــى مــن أدار موقعًــا الكترونيــا فحســب، بــل مــن روج للأخبــار المنشــورة، ســواء بالإعجــاب أو

المشاركة، بقصد أو دون قصد، وهو ما يضيق الخناق بصورة كبيرة على حريات الرأي والتعبير.

كما تحمل الفقرة () من المادة () العديد من التساؤلات حول، ماذا يعني هنا حالة الطوارئ؟
على أي أساس سيتم التقييم إن كان هذا الظرف طارئًا أو لا؟ خاصة وأن الفقرة تشير إلى مضاعفة

العقوبة في هذه الحالة.

علاوة على ذلك فهناك المادة () والتي تنص على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور،
يــد علــى ألــف دينــار أردني، كــل مــن قــام باســتخدام وبغرامــة لاتقــل عــن خمســمائة دينــار أردني، ولا تز

أنظمة، أو موقع أو تطبيق الكتروني، لتجاوز الحجب المفروض، بموجب أحكام هذا القرار بقانون”.

ووفق هذه المادة فلا يحق لأي مستخدم أن يلجأ لأي تطبيق أو برامج لفك الحجب المفروض على
بعض المواقع، ومن ثم يحق للسلطات حجب كافة المواقع دون إعطاء فرصة للمواطنين بالاضطلاع

عليها وفق برامج وتطبيقات أخرى، ما يزيد من الخناق المفروض على الحريات.

كــذا تمثــل المــادة () أزمــة حقيقيــة لشركــات الاتصــالات الفلســطينية، إذ أنهــا تلــزم الشركــات المــزودة
لخدمة الانترنت بـ “تزويد الجهات المختصة بجميع البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في كشف
الحقيقة، بناء على طلب النيابة أو المحكمة المختصة” كذلك ” حجب رابط أو موقع بناء على الأوامر

الصادرة” إضافة إلى ” الاحتفاظ بالمعلومات عن المشترك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات”.

المادة () تحديدًا تلزم بتبادل وتسليم المتهمين في الجرائم الالكترونية بين
الدول، فمثلا على  السلطة الفلسطينية تسليم أي فلسطيني ينتقد “إسرائيل
” أو يدعوا للمقاومة أو التصدي للانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين،

لسلطات الكيان الصهيوني، حال طلب الأخيرة منها ذلك.

هــذه المــادة بلا شــك تفقــد الفلســطينيين الثقــة في شركــاتهم المحليــة، والــتي ربمــا تــزود جهــات الدولــة
ببياناتهم الشخصية ما قد يعرضهم للخطر ويفقدهم خصوصيتهم، وهو ما قد يدفع البعض إلى
فســخ التعاقــد مــع هــذه الشركــات الوطنيــة واللجــوء إلى الشركــات الإسرائيليــة الــتي تحتفــظ بسريــة

معلومات عملائها بحسب ما أشار البعض.

ثم تأتي المادة () لتختتم حزمة التساؤلات الجدلية حول هذا القانون، حيث تنص المادة على ” كل
مــن امتنــع عــن قصــد في الإبلاغ أو أبلــغ عــن قصــد بشكــل خــاطئ عــن جرائــم معلوماتيــة، يعــاقب
بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد عن ألف دينار
أردني، أبو بإحدى هاتين العقوبتين”.. وعليه إن قرأ المستخدم أو اضطلع على مادة ما ترى السلطات
فيهـا تهديـدًا لأمنهـا وسلامتهـا ولم يبلـغ عنهـا فعليـه أن يسـتعد لمواجهـة عقوبـة الحبـس أو الغرامـة، أو



كليهما معا.

مساس بالقضية الفلسطينية

من المواد التي أثارت الجدل أيضًا داخل هذا القانون المادتين () و () والمتعلقتان بالاتفاقيات
المبرمــة بين فلســطين والــدول الأجنبيــة بمــا فيهــا “إسرائيــل” بشــأن ضرورة تزويــد كــل دولــة الــدول
الأخــرى بالمعلومــات الــتي تحصــل عليهــا وتمثــل خطــرًا أو تهديــدًا لهــا، وعليــه فالســلطة الفلســطينية
ملزمة بموجب هذا القانون إن توصلت إلى أي معلومة عبر المواقع الالكترونية تخص تل أبيب وأمنها
أن تزودهــا بهــا وهــو مــا يــؤثر ســلبًا علــى القضيــة الفلســطينية، مــا دفــع البعــض إلى القــول بــأن هــذا

القانون يحوي “الكثير من الألغام”.

ــدول، فمثلا علــى  ــة بين ال ــم الالكتروني ــادل وتســليم المتهمين في الجرائ ــزم بتب ــدًا تل ــادة () تحدي الم
الســـلطة الفلســـطينية تســـليم أي فلســـطيني ينتقـــد “إسرائيـــل ” أو يـــدعوا للمقاومـــة أو التصـــدي
للانتهاكــات الــتي ترتكبهــا ضــد الفلســطينيين، لســلطات الكيــان الصــهيوني، حــال طلــب الأخــيرة منهــا

ذلك.

ووفق هذه المادة () فلا يحق لأي مستخدم أن يلجأ لأي تطبيق أو برامج
لفك الحجب المفروض على بعض المواقع

التبعية للركب السعودي

خط زمني يربط بين ما يحدث في فلسطين وبين ما حدث في الرياض وأبو ظبي والقاهرة، وكأنه يشير
إلى أن القرارات التي يتخذها أبناء سلمان في الديوان الملكي ويقر بها أبناء زايد، تصبح منهجًا ودليلا

لبقية الدول الحلفاء خاصة تلك التي تجمعها مصالح مشتركة.

يــة الخليجيــة ســارت رام الله علــى درب الســعودية وحلفهــا (الإمــارات ومصر منــذ بدايــة الأزمــة القطر
والبحرين) لاسيما فيما يتعلق بالضغط على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ومزيد من التقارب
مع “دولة الاحتلال”، إلا أن الأمر لم يقتصر على التوجهات السياسية فحسب، بل انسحب أيضًا إلى

حد التبعية في بعض القرارات والإجراءات المتخذة.

فبعد قرار دول الحصار حجب بعض المواقع الالكترونية التي تراها داعمة لقطر والمقاومة الفلسطينية
وجماعة الإخوان المسلمين، هاهو أبو مازن يسير على نفس الدرب ويحجب حوالي  موقعًا، وحين
ناقشت تلك الدول مسألة تفعيل قانون الجرائم الالكترونية للحد من أي انتقادات هنا وهناك، وما
تبعــه مــن حملــة اعتقــالات واســعة، هــاهي الســلطة الفلســطينية تســير وبصــورة كربونيــة في نفــس

الاتجاه.

ية لقـانون الجرائـم الالكترونيـة الـذي صـدق عليـه محمـود عبـاس أبـو مـازن متجـاهلا المخالفـة الدسـتور



استغاثات ونداءات الحقوقيين والإعلاميين لا شك وأنه سيزيد من تأزم المشهد الفلسطيني داخليًا،
يـات بصـورة غـير خاصـة حين يـدخل حيز التنفيـذ، في ظـل مـا يتضمنـه مـن قيـود لتطويـق وقمـع الحر
مســبوقة في تــاريخ الدولــة، مــا قــد يضــع ســلطة رام الله – حــال المــضي قــدمًا في تنفيــذ القــانون – في

موقف ح أمام مواطنيها داخليًا وأمام المجتمع الحقوقي الدولي خارجيًا
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